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تحية وبعد،
المبحث: عدم دستورية سياسة هدم القرى غير المعترف بها في النقب
باسم المؤسسات التالية:
جمعية حقوق المواطن
اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي العراقيب

المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب

ياسمين النقب لصحة المرأة والعائلة
منتدى تعايش في النقب

منتدى الاعتراف بالنقب

عدالة- المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل

جمعية "فوروم"، تنظيمات نسائية عربية بدوية في النقب

أطباء لحقوق الإنسان

شتيل- خدمات دعم ومشورة  لمنظمات التغيير الاجتماعي
1.
نتوجه إليكم بهذا بطلب إصدار أمر بوقف سياسة هدم القرى في النقب كونها سياسة تمسّ مسًا جائرًا بالحقوق الدستورية للسكان العرب البدو، وخصوصًا بحقهم في الكرامة والمساواة والمُلكية. كما أنّ هذه السياسة تتناقض مع استخلاصات واستنتاجات لجان وجهات رسمية إسرائيلية تداولت هذه المسألة. وكما سنوضح فيما سيلي، فإنّ هذه السياسة تعارض توصيات لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي أوصت بوقف استمرار هدم البيوت في النقب إلى جانب توصيتها بإيجاد حلول تخطيطية للقرى غير المعترف بها. 

2.

نحن نطالب عبر هذا التوجه بأن تتبنوْا توصية المحكمة العليا المتعلقة بمسألة أبو مديغم، حيث اقترحت استبدال الحلّ العنيف بحلول بُنيوية تستند إلى الحوار وإشراك السّكان العرب البدو الذين يسكنون القرى غير المعترف بها. فيما يلي أقوال القاضية أربيل في قرار الحكم أبو مديغم:
 
"إلى جانب هذا، من الجدير بمنحى الأمور وحالها الموصوفة في هذا الالتماس والضائقة والصعوبات الواردة فيه، أن تذكّرنا جميعًا ثانية بما نعرفه سلفًا: أنّ الواقع الصعب الذي يواجهه السّكان البدو في دولة إسرائيل يُلزم –حالاً- بحلّ بنيويّ شامل وكامل، فالحلول الموضعية، سواءً أكانت جيدة أم أقلّ جودة، لا يمكن أن تشكل حلولا حقيقية على المدى البعيد. لقد حان الوقت لبلورة وتطبيق حلّ واسع حقيقيّ لهذه المسألة."
3.
وقد أضافت القاضية أربيل في قرار الحكم هذا أنّ الطريق لحلّ هذه المسألة تكمن في الحوار وإشراك الجمهور:

"فقط عن طريق الحوار والتعاون والتسامح وإدراك المصالح المشتركة وإبداء الاستعداد لإبرام التسويات –من الطرفين- يمكن عندها النجاح في تغيير الوضع. فهذا التغيير هو مصلحة الدولة وهو بالتأكيد من مصلحة السكان البدو."
القرى غير المعترف بها في النقب- إخفاق سلطوي
4.
القرى غير المعترف بها، والتي يسكنها أكثر من 80,000 نسمة من مواطني الدولة، كانت قائمة في جزء منها قبل قيام دولة إسرائيل، وقد أقيم القسم الآخر منها وفق أوامر إخلاء بالقوة أصدرها الحاكم العسكري في المنطقة في سنوات الخمسين من القرن السابق، حيث سعت هذه الأوامر من أجل نقل قسم كبير من السكان العرب البدو إلى ما سُمّي "منطقة السياج". وبعد تجميع ما تبقى من السّكان البدو في القسم الشرقي من النقب وبدءًا من سنوات التسعين من القرن الماضي، بدأت دولة إسرائيل بتطبيق سياسة تقليص الأراضي المخصّصة لمعيشة السكان البدو في المنطقة. وفي إطار هذه السياسة وعلى امتداد سنواتها، إعترفت الدولة في البداية وأقامت سبع بلدات خُططت لنقل مجمل السكان البدو إليها، وفي السنوات الأخيرة اعترفت الحكومة بخمس بلدات أخرى. ومع ذلك، فإنّ الغاية الأولى والأخيرة لهذه السياسة ظلت كامنة في التقليص الأقصى لمساحة المعيشة والسكن الخاصة بالسكان العرب البدو في النقب، من خلال تجاهل مطلق للحقوق الأساسية لهذه المجموعة السكنية.
5.
تجاهلت الخرائط الهيكلية المختلفة في منطقة النقب منذ قيام الدولة، وبشكل مطلق، وجود القرى غير المعترف بها. فلم تحصل هذه القرى على أية إشارات في هذه الخرائط. كما لم تُعدّ لهذه القرى أية خرائط هيكلية محلية أو مفصّلة. كما لم يكن بالإمكان استصدار أيّ تصريح للبناء في منطقة القرى ولم توفر السلطات أيّة خدمات أساسية لهذه القرى كونها غير معترف بها. واليوم، وبدلاً من إيجاد حلّ شامل لتسوية هذا الموضوع ووضع حدّ للغبن المستمر اللاحق بالسكان في القرى غير المعترف بها، تتبع السلطات سياسات هدم لقرى كاملة، في حين تسعى السلطات لهدف واحد ووحيد يقف نصب عينيها: إخلاء القرى من أجل الإخلاء. وبدلاً من فحص بدائل تخطيطية أخرى تؤدي إلى الاعتراف بهذه القرى، تسعى السلطات من أجل إخلاء سكان القرى غير المعترف بها بالقوة، في حين تنعدم أية مصلحة جماهيرية جلية تُبرر هذه الممارسات شديدة الحدّة.
أمثلة على سياسة هدم القرى في النقب
6.
بتاريخ 26/7/2010 وفي الساعة 4:30 صباحًا هُدمت قرية العراقيب، حيث دُمرت بيوتها الـ 45 كلها بوحشية ومن خلال اللجوء إلى القوة والوسائل غير القانونية ضد سكان هذه البيوت، بمن فيهم النساء والأطفال وحتى المُسنين من بينهم، وذلك بغية ردع سكان القرى وإخافتهم ومعاقبتهم. وفي عدة حالات لم تُستصدر حتى أوامر هدم ضد بعض البيوت أصلا. وقد اقتحم أفراد الشرطة القرية وهم مُلثّمون ومن دون وضع بطاقات تعريف بأسمائهم؛ كما دخلت قوات الشرطة بمعية شبان قاصرين قاموا بإغاظة السكان عند هدم كل بيت وقاموا بتشجيع قوات الشرطة أثناء الهدم؛ حتى أنّ الشرطيين قدموا بصحبة ممثلين عن دائرة الإجراء والتنفيذ وضريبة الدخل الذين قاموا بمصادرة ممتلكات تابعة للسكان حُجز عليها من قبل، وذلك من دون أيّ إنذار أو استيضاح صدقية الديْن. وفوق كل ذلك أخلي السّكان، بمن فيهم الأطفال والنساء، من بيوتهم التي هُدمت بعد دقائق من إخلائهم، من دون أية مرافقة مهنية ونفسانية كان بوسعها مساعدتهم أثناء ضائقتهم هذه. إلا أنّ الأخطر من هذا كله، أنّ السلطات المختلفة أمرت بهدم جميع بيوت القرية من دون الاهتمام بتوفير سكن بديل للسكان، وهكذا ظلوا جميعهم بلا مأوى. وقد هُدمت القرية من موعد الهدم الأول المذكور هنا وحتى يوم كتابة هذه الرسالة أربع مرات أخرى، وذلك بعد أن عاود السكان بناء بيوتهم مجددًا.
7.
مثال آخر نورده على هذه السياسة يتجلى في قرية أم الحيران عتير غير المعترف بها، التي يسكنها اليوم قرابة 1,100 نسمة. وثمة دعاوى إخلاء ونزع ملكية جارية صدرت ضد جميع سكان القرية، بادعاء تجاوز الحدود، كما صدرت ضد عدد كبير من البيوت أوامرُ هدم. أقيمت قرية أم الحيران عتير سنة 1956 بعد أنّ طُرد أبناء قبيلة القواعين من أراضهم الواقعة في منطقة وادي زوبالة (يتبع اليوم لأراضي كيبوتس شوفال الزراعية) وأمرهم الحاكم العسكري بالسكن في منطقة وادي يتير الذي يتواجدون فيه حتى يومنا هذا. وبحسب الخرائط الهيكلية المختلفة فإنّ منطقة القرية مُعدّة في جزء منها لإقامة بلدة يهودية اسمها "حيران".
8.
يمكننا إيراد مثال ثالث في هذا السياق عبر قرية السرة غير المعترف بها التي أقيمت قبل قيام الدولة على أراضي قبيلة النصاصرة.
. وقد استصدرت السلطات أوامر هدم ضد جميع البيوت في القرية، كما أنّ الأراضي التي تقوم عليها القرية مُعدّة وفق الخرائط الهيكلية لتكون منطقة صناعية.
9.
هُدمت في شهر آب هذه السنة، أيضًا، عدة بيوت في القرى جرابا، عبدة، أبو الصلب، الشهبي (أبو تلول) وقرنوب. هذه الظاهرة ليست بالجديدة؛ فمنذ سنوات طويلة تدرج السلطات على هدم بيوت سكان كثيرين في القرى المختلفة. وقد قام تقرير Human Rights Watch الصادر في سنة 2008 تحت عنوان "خارج الخارطة- انتهاك الحقوق على الأراضي والمسكن في القرى البدوية غير المعترف بها في إسرائيل"، باستعراض ظاهرة هدم البيوت، من ضمن ما استعرضه، ونشر معطيات تتعلق بعدد حالات هدم البيوت. وبحسب هذه المعطيات هُدم في العام 2007 227 بيتًا؛ في سنة 2006 هُدم 96 بيتًا؛ في سنة 2005 هُدم 15 بيتًا؛ في سنة 2004 هُدم 23 بيتًا؛ في سنة 2003 هُدم 63 بيتًا؛ في سنة 2002 هُدم 23 بيتًا وفي سنة 2001 هُدمت ثمانية بيوت.
 وحتى بعد العام 2006 تواصلت عمليات هدم البيوت، حيث يُلاحظ في العام 2010 تصعيد وتصاعد بارزان، وقد سُجلت حتى الآن أكثر من 200 حالة هدم. وقد صُوحب هدم البيوت أيضًا بهدم نوادي الشبيبة وإلحاق الأضرار بممتلكات الكثيرين من سكان القرى والاستيلاء على الممتلكات ومصادرتها واقتلاع الكثير من أشجار الزيتون وإتلاف المحاصيل الزراعية. للاطلاع على القائمة الكاملة لعمليات الهدم يمكن معاينة موقع منتدى التعايش في النقب على الإنترنت:

http://www.dukium.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=56 

إنتهاك هذه السياسة للحقوق الدستورية
1. ينتهك هدمُ البيوت الحقَّ الدستوريّ في الكرامة والمأوى والحق الدستوريّ في الحياة والصحة
10.
ينتهك هدم البيوت حق السكان في المأوى، حيث أنه يُبقيهم بلا مأوى يُؤويهم. وقد أصدرت المحكمة العليا قرارًا حول هذا الموضوع في السابق، يفيد بأنّ الحق في المأوى هو جزء من الحق في حياة دُنيا، ولذلك فإنه جزء من الحق الدستوري في الكرامة. وقد قضت القاضية شطرسبرغ-كوهن في قضية فرمينغر
 بأنّ "كرامة الإنسان هي قيمة أساسية دستورية في مجتمعنا. فلا يختلف اثنان على أنّه يجب الحفاظ على كرامة الإنسان حتى في حال فشله ووقوعه تحت طائلة الديون، ويجب عدم تركه من دون مأوى يؤويه". وتقرّر في قضية عجوري
 أنّ "بيت الإنسان ليس مأوى يؤويه فحسب، بل هو وسيلة لوجوده الماديّ والاجتماعي، لحياة الشخص الخاصة وعلاقاته الاجتماعية".
 

11.
أضفْ إلى ذلك أنّ وضع المواطنين البدو الاجتماعي والاقتصادي في النقب، وكما هو معروف، بائس، وعليه فإنّ سلطات الدولة مُلزمة أكثر من العادة بالاهتمام بألا يظلّ المواطنون المستورون اقتصاديًا من دون مأوى. وفي قضية جمعية "التزام للسلام والعدل الاجتماعي"، قضت المحكمة العليا بأنّ تعريف الحق في الكرامة يحوي الحق في ظروف حياة دُنيا تضمن الحفاظ على حياة الإنسان، مما يفرض على الدولة الاهتمام بالناس المستورين اقتصاديًا في المجتمع، بحيث لا يؤدّي وضعهم المادي إلى نفي وجودهم، وكما كتب رئيس المحكمة (المتقاعد) براك في هذه القضية المذكورة أعلاه:

"تدافع القوانين الأساسية عن الحق في الكرامة، ويشتق منه بُعد الوجود المادي والفيزيقي المطلوب من أجل تحقيق الحق في الكرامة. ومن هذا المنظور، فإنّ حق الإنسان في الكرامة هو، أيضًا، الحق في عيش حياته العادية كإنسان من دون أن تغلبه الضائقة وتؤدّي به إلى عوز لا يُحتمل. هذه هي المدارك التي تقضي بأنّ الحق في العيش الكريم هو الحق في ضمان وسائل مادية دُنيا للإنسان تمكّنه من العيش في المجتمع الذي يحيا فيه."
12.
أضفْ إلى ذلك أنّ تعليمات القوانين الدولية، بما فيها تلك المنصوص عليها في المعاهدة الدولية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي وقعت عليها إسرائيل، قد اعترفت بالحق في المسكن اللائق (adequate housing) كأحد الحقوق المنصوص عليها لكلّ إنسان أيًا كان.
 الحق في المسكن اللائق يشمل في طياته عددًا من العناصر التي يجب على الدول الأعضاء، بمن فيها إسرائيل، تنفيذها. فالملاحظة رقم 4 المُعدّة لتفسير البند رقم 11 من المعاهدة، تنصّ على أنّ هذه العناصر التي تشمل الحق في المسكن اللائق، هي: الحق في المسكن المُتاح- التي تعني أن يكون بإمكان كلّ شخص امتلاك السكن من دون المسّ باحتياجاته الحيوية الأخرى؛ المساواة في منالية المسكن- وبحسبها لكل إنسان الحق المتساوي في منالية السكن حيث يشمل هذا الحق في ثناياه منع التمييز في منالية السكن؛ مسكن يضمن العيش بخصوصية؛ الحق في أن يكون محميًا أمام الإخلاء الاعتباطي- والذي يعني أنّ لكل إنسان الحق في إجراء قضائي قبل إخلائه والحق بعدم إخلائه من بيته بشكل اعتباطي؛ مسكن يضمن الخدمات والبنى التحتية- وبحسبه يحق لكلّ إنسان السّكن في مسكن قريب من الخدمات بما فيها الصحة والتعليم والبنى التحتية والعمل؛ الحق في اختيار مكان السكن والحق في السكن في مسكن ملائم لثقافة الساكن. 
13.
كما أنّ القوانين الدولية تشير بشكل خاص إلى منع التمييز في حق النساء اللواتي يسكنّ الضواحي بالتمتع بظروف حياة لائقة، خصوصًا بما يتعلق بالسّكن. البند رقم 14(2)(8) من المعاهدة الدولية للقضاء على جميع مظاهر التمييز ضد النساء والتي وقعت عليها إسرائيل، ينصّ على:
"States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in rural areas in order to ensure, on a basis of equality of men and women, that they participate in and benefit from rural development and, in particular, shall ensure to such women the right: 

(h) To enjoy adequate living conditions, particularly in relation to housing, sanitation, electricity and water supply, transport and communications." 

14.
كما أنّ المعاهدة الدولية لحقوق الطفل التي وقعت عليها إسرائيل تنصّ على أنّ الدول الأعضاء ملزمة باتباع تدابير تضمن تقديم العون للأهل وللسلطات في سعيهم لضمان المسكن والغذاء والملبس لجميع الأطفال. البند رقم 27(3) ينصّ على:
"States Parties, in accordance with national conditions and within their means, shall take appropriate measures to assist parents and others responsible for the child to implement this right and shall in case of need provide material assistance and support programmes, particularly with regard to nutrition, clothing and housing." 

15.
نذكر هنا أنّ المحاكم في دول مختلفة في العالم قضت وبصراحة أنّ هدم البيوت وحتى المباني المنقولة الذي يؤدي إلى إبقاء الساكنين فيها من دون مأوى، هو غير قانوني حيث أنه ينتهك حقهم الدستوري في المأوى، في الحياة وفي ظروف معيشة لائقة.
 
2. انتهاك مبدأ المساواة
16.
تقوم سياسة إخلاء وهدم القرى غير المعترف بها إلى التمييز ضد المواطنين العرب البدو على خلفية قومية وتنتهك الحق الدستوري في المساواة. فمبدأ المساواة يستند على تعامل متساوٍ مع مصالح المجموعات الشرعية. كما أنّ إخفاق السلطة في العثور على حلول تخطيطية لهذه القرى ينتهك المصالح الشرعية لهذه المجموعة في العيش بكرامة ومساواة.
17.
تعمل السلطات في مقابل هدم القرى البدوية على إقامة بلدات يهودية جديدة وتطوير بلدات قائمة. فمثلا، تعمل السلطات على إقامة بلدة يهودية جديدة اسمها "حيران" بدلا من وعلى أراضي القرية غير المعترف بها "أم الحيران". كما أنها تعمل من ضمن سائر نشاطاتها على تطوير بلدة جفعات بار المحاذية لقرية العراقيب وعلى أراضٍ استخدمها أبناء قبيلة العراقيب لسنوات طويلة للسكن أو للزراعة. أضف إلى ذلك أنّ السلطات تسعى في مقابل هدم القرى في النقب إلى الاعتراف بالاستيطانات الفردية في النقب والتي أسستها عائلات يهودية خلافا للقانون وخلافا لسياسة التخطيط. وفي هذا السياق أيضًا أُدخل في شهر حزيران 2010 تعديل على قانون سلطة تطوير النقب-1991 بحيث سيُعترف في إطاره بجميع الاستيطانات الفردية في النقب وستُحضر لها خرائط هيكلية لشرعنتها. وقد تقرر في هذا التعديل أيضًا أنّه يجب تشجيع المشاريع الزراعية-السياحية الواقعة في إطار صلاحيات سلطة تطوير النقب، حيث جرى تعريف هذه المبادرة في التعديل على القانون وفق التالي: "مبادرة في النقب جرى في إطارها استخدام الأراضي للزراعة أو السياحة، بما في ذلك استخدامات مرافقة لهذه الاستخدامات ومنها استخدام لسكن المالك لتلك الأراضي للأهداف المذكورة" (الإبراز من عندنا). وهكذا، وبما أنّ سلطات الدولة تهتم وتضمن توطين اليهود في النقب، فإنها مُلزمة انطلاقا من مبدأ المساواة بالاهتمام بتوطين البدو في أراضيهم أو في الأراضي التي نقلهم إليها الحكم العسكري، بشكل متساوٍ ووفق خياراتهم.
18.
تنتهك سياسة هدم البيوت حقوق المواطنين البدو في المساواة كونهم أقلية أصلانية. وتنصّ تعليمات القوانين الدولية صراحة على أنّ الدول مُجبرة على الاعتراف بحقوق الملكية الخاصة بالأصلانيين الذين يسكنون في نطاقها، بما يخصّ الأراضي التي يملكونها بشكل تقليديّ، بحيث يجري التركيز بشكل خاصّ على الأصلانيين الرُحّل والمزارعين المتنقلين.
 وفي العام 2007 جرى التصديق على إعلان الأمم المتحدة بخصوص الدفاع عن الشعوب الأصلانية. وينصّ هذا الإعلان على منع إخلاء الشعوب الأصلانية بالقوة من أراضيهم أو مناطق سكناهم؛
 للشعوب الأصلانية الحقّ في أن يكونوا أصحاب الأراضي التي يضعون أيديهم عليها؛
 وأنّ على الدول أن تعترف وتدافع عن حقوق الشعوب الأصلانية على الأراضي من خلال احترام عاداتهم وثقافتهم ووسائل التملك لهذه الشعوب على أراضيهم.
 وقد تطرق مثقفون أكاديميون إلى مسألة الاعتراف بالسّكان البدو كمجموعة أقلية أصلانية، وذلك من أجل ملاءَمة ظروف حيواتهم مع المسلكيات المُتبعة دوليًا والتي تتطرق إلى مركّبات تعريف "مجموعة أقلية" كمجموعة أصلانية. فمثلا، كتب د.ساندي كيدار في مقالته "تسوية الأراضي في النقب في سياق القوانين الدولية"
 أنّ البدو في النقب معترف بهم كمجموعة أقلية أصلانية وذلك في ضوء تواجدهم التاريخي قبل قيام الدولة؛ مميزاتهم الثقافية المختلفة عن مُجمل السكان؛ غياب الهيمنة وتعريفهم الذاتي كمجموعة منفصلة.
19.
يجب أن نشدّد هنا على أنّ السلطات نفسها هي التي لم تهتمّ بمنح وزن جديّ للمصالح الخاصّة بالسكان البدو وتخطيط قراهم، وهي التي لم تمنح وزنًا يُذكر للمصلحة الشرعية الخاصة بالسكان البدو الذين يقطنون قراهم ويشكلون نواة الحياة الاجتماعية. وبهذا، تجاهلت السلطات مبدأ المساواة الذي يُلزم بمنح وزن متساوٍ للمصالح الشرعية الخاصة بالمجموعات السكنية المختلفة، والتي مسّت بالحق في كرامة السكان البدو، وهي لا تحاول القيام بفحص بدائل تخطيطية من خلال تفضيل إقامة بلدات جديدة على هذه القرى أو ما يجاورها. وهكذا تتحول الغاية من هذه السياسة إلى أمر غير شرعيّ. ونذكر في هذا السياق أنّ المحكمة المركزية في التئامها كهيئة استئناف، ألغت أمر هدم من دون إدانة وفق البند رقم 212 من قانون التخطيط والبناء-1961، وذلك لقاء بناء مضى على بنائه سنوات طويلة، من أجل تفعيل ضغوطات لإخلاء السكان لغرض تطبيق سياسة تجميع السكان البدو. وقد قضت المحكمة بما يلي: 

"التفسير الصحيح (...) هو أنّ السلطة تحاول الاستناد على أمر الهدم كرافعة، من أجل دفع المستأنف لهجر المكان والانتقال للسكن في التجمع البدوي في فروش رمانة، حيث سيتمتع المستأنف هناك ببنى تحتية مدينية وظروف حضارية. ومن الجهة الأخرى، لم نسمع حول الغاية والحاجة التي تسعى إليهما السلطة من وراء الأرض التي يقع عليها المبنى، وفي كل الأحوال فإنّ مثل هذه الحاجة أو "الضرورة" (وفق تعبير المدعى عليه) لم تُثبت. وكما أسلفنا، لا تسري على المكان أية خارطة أو تخطيط يُذكر. 
لا يبدو لنا أنّ الاستخدام التي تسعى السلطة من ورائه لأمر الهدم وفق التعليمات العلائقية، هو استخدام صحيح وشرعيّ يمكن أن نصدّق عليه. ويمكننا أن نتكهّن، طبعًا، برغبة السلطات في الإحسان إلى المستأنف وتوفير أرض بديلة له، مرتبة وذات خدمات مدينية، إلا أنّ الصلاحية الواردة هنا لا تلائم هذا الأمر."
ع.ف (لواء الناصرة) 224/91 فلاح ضد دولة إسرائيل، ف.م 1992 (3)332، 337.
جـ. الحق الدستوري في الملكية
20.
يؤدّي حقّ سكان القرى غير المعترف فيها في استخدام الأراضي التي يستغلونها للسكن لفترات طويلة، إلى خلق حق دستوري في الملكية وفق البند رقم 3 من قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته. وكما أسلفنا، إذا كانت هذه القرى قائمة قبل إقامة دولة إسرائيل أو قرى أنشِئت في أعقاب سياسة الطرد وأوامر الحكم العسكري في منطقة النقب في مطلع سنوات الخمسين من القرن الماضي أو قرى قرّر سكانها العودة إلى أراضيهم الأصلية بعد إخفافات السّلطات في تدبير شؤونهم، فإنّ استثمار سكان القرى غير المعترف بها في بناء بيوتهم وتطوير قراهم وحيواتهم فيها والتأمل والاعتماد على أنّ هذا هو بيتهم وهذه أرض يمكن أن يستخدموها بشكل دائم، عندها تُسهم كلّ هذه الأمور في صقل الحقّ الدستوري في الملكية الذي يستحق الحماية، في حين لا يمكن لأيّ تعويض ماديّ أن يعوّضهم في أعقاب انتهاك خطير وجارف له، نتيجة لسياسات الهدم والإخلاء. 

توصيات لجان وجِهات إسرائيلية 

21.
دعت لجان رسمية أقامتها الدولة وأوصت بالاعتراف بالقرى البدوية في النقب، وحتى أنها دعت إلى تطويرها. وقد انعكس الأمر في تقرير لجنة التحقيق الرسمية لاستيضاح الصدامات بين قوات الأمن وبين مواطنين إسرائيليين في أكتوبر 2000 (لجنة أور)، الذي وصف الصراع المتواصل بين البدو وبين الدولة حول مسائل ملكية الأراضي، بما يلي:

"نزاع الأراضي قائم منذ الأيام الأولى للدولة، بينها وبين البدو. وقد سعت السياسات الحكومية إلى تسجيل غالبية الأراضي التي كان يستخدمها البدو في الجليل والنقب على اسمها، وإلى تجميع البدو في عدد من البلدات المخططة. وقد جوبهت هذه السياسة بمعارضة البدو الذين ادّعوا ملكيتهم على الأراضي. واستثمرت الدولة جهودًا في محاولات التوصل إلى تسويات على الأراضي المختلف عليها، ولكنّ التسويات حتى العام 2000 لم تتعدَّ 140,000 دونم فقط، وهي نسبة ضئيلة من الأراضي المتنازَع عليها. ويتركز لبّ الخلاف حول مساحة أراضٍ ضخمة تمتدّ في النقب على غالبية مساحة مثلث رهط-ديمونة-عراد. ويدعم الجمهور العربي بقوة موقف البدو ويتماثل معه.
مشكلة أخرى تتعلق في أساسها بالمواطنين البدو، هي مشكلة البلدات العربية التي لم تتلقّ اعترافًا رسميًا من وزارة الداخلية. وقد نمت البلدان في أعقاب البناء غير المرخص، الذي جرى غالبًا على أراضي دولة، وقد بادر إليها أناس رغبوا في بناء بيت للسّكن إلى جانب أو على أراضٍ يدّعون أنها في نطاق استخدامهم. وعلى مرّ السنوات، أُنشئت عشرات المُجمّعات من مثل هذه البيوت، ويسكنها حوالي 70,000 شخص في النقب وقرابة 10,000 شخص في الجليل. وبما أنّ هذه البلدات غير معترَف بها، فإنها لم تُزوّد بالبنى التحتية والخدمات، وفي الكثير من الأماكن هناك نقص في المياه الجارية والكهرباء والشوارع أو المجاري، كما لم تُبنَ فيها عيادات ومدارس. وفيما بعد، اعترفت السلطات بعدد قليل من هذه البلدات في الشمال. وقد طُلب من غالبية سكان هذه البلدات غير المعترف بها الانتقال إلى عدد من البلدات المركزية التي خُططت من أجلهم. وعملت الدولة على تطبيق القانون في هذه البلدات وفي المناطق التي يستخدمها سكانها، وذلك عبر وسائل عديدة منها تقديم دعاوى قضائية لطردهم من هذه المناطق وتنفيذ أوامر الهدم لمئات البيوت. وسعيًا لدفع نضال سكان هذه البلدات غير القانونية أقيمت عدة جمعيات ومؤسسات جماهيرية. وقد أقيمت في النقب "جمعية الدفاع عن حقوق البدو" وفي الجليل "لجنة الأربعين". وقد تجند الوسط العربي لنضالات سكان القرى غير المعترف بها، وبهذا أُضيف عنصر نزاعي آخر عكّر من العلاقات بين هذا الوسط وبين الدولة." 

22.
كما أنّ لجنة غولدبرغ لتسوية توطّن البدو في النقب، التي عينها وزير البناء والإسكان في العام 2007 وقدمت توصياتها إلى الوزير بتاريخ 11/11/2008، أوصت بالاعتراف بكلّ واحدة من هذه القرى غير المعترف بها في النقب، وبمنح حق الملكية على الأراضي للمواطنين البدو من خلال الأخذ بعين الاعتبار للعلاقة التاريخية بينهم وبين الأراضي. وجاء على لسان اللجنة:
"منح حق ملكية على الأراضي من طرف الدولة، من خلال الأخذ بعين الاعتبار للعلاقة التاريخية وليس على أساس الحقّ القانوني (غير القائم)، هو ما يقف في أساس التسوية التي نقترحها لحلّ مسألة النزاع على الأراضي.
....
ومبدئيًا، نحن نقترح الاعتراف بكل بلدة من البلدات غير المعترف بها التي تحوي عددًا بالحدّ الأدنى من السكان، كما سيتقرّر، وأن تتمتع بطاقة تحميلية بلديّة، شريطة ألا يخالف هذا بأيّ شكل من الأشكال أية خريطة هيكلية لوائية." 

23.
بعد نشر توصيات هذه اللجنة اتخذت الحكومة القرار رقم 4411 بتاريخ 18/1/2009
 قررت فيه بأنها "ترى في المسار الذي اقترحته اللجنة أساسًا لتسوية مسألة توطين البدو في النقب". وفي شهر حزيران 2010 نُشرت "توصيات محقق للاعتراضات على خارطة هيكلية ت.م.م. 23/14/4، وهي خريطة هيكلية لوائية جزئية لمتروبيلين (حاضرة) بئر السبع التي فحصت الاعتراضات التي قُدّمت على الخارطة الهيكلية المذكورة. وفي مذكرة الموقف هذه، أيضًا، جرت التوصية بالاعتراف بالقرى غير المعترف بها.

24.
كما أنّ بروفيسرو أورن يفتحئيل الذي أجرى الكثير من الأبحاث على مسألة ملكية السكان البدو على أراضي النقب، تطرق إلى البدائل الحقيقية التي يمكن تفحصها بغية حلّ الخلاف القائم حول الملكية على الأراضي في النقب. وفي مقالته "نحو الاعتراف بقرى البدو؟ تخطيط متروبولين بئر السبع أمام لجنة غولدبرغ"
، كتب بروفيسور يفتحئيل أنه يجب إقامة "جهاز منصف لاستيضاح الادعاءات على ملكية الأراضي العالقة، بحيث يُمكّن من منح حقوق ملكية على أساس الملكية التقليدية. وستقوم حقوق الملكية التي سيجري الاعتراف بها "بدفع" مسار التسويات التخطيطية، وبالتالي تمكين التطوير الواعي والمتفق عليه والنزيه لمُجمل البلدات". وأضاف بروفيسور يفتحئيل أنه وبعد انتهاء إجراء تسوية الأراضي، يجب الانتقال إلى ""المرحلة التخطيطية"، من خلال الاعتراف بالقرى و/أو إقامة قرى جديدة وفق معايير متساوية ومقبولة في جهاز التخطيط؛ وهذه المرحلة ستُرافق بانتقال تدريجيّ إلى جهاز بلديّ عربي يُدير الحيّز البدويّ الريفيّ للمدى البعيد."
توصيات لجان الأمم المتحدة
25. 

أصدرت لجنة الأمم المتحدة المسؤولة عن تطبيق المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، في شهر تموز 2010، ملخّص توصياتها المتعلقة بالتقرير الذي قدّمته إسرائيل. وعبّرت اللجنة عن قلقها من ظاهرة هدم البيوت وإخلاء السكان من بيوتهم بالقوة، من خلال تجاهل الحاجة لتطوير القرى البدوية وعدم مراعاة شكل الحياة الخاصة بهم في صحراء النقب. ودعت اللجنة دولة َ إسرائيل إلى احترام حقوق البدو على الأراضي وحقهم في الاعتياش على الزراعة. وجاء في التوصيات:

"The Committee notes that school enrolment rates increased and infant mortality declined among the Bedouin population. Nevertheless, the Committee is concerned at allegations of forced evictions of the Bedouin population based on the Public Land Law (Expulsion of Invaders) of 1981 as amended in 2005, and of inadequate consideration of traditional needs of the population in the State party’s planning efforts for the development of the Negev, in particular the fact that agriculture is part of the livelihood and tradition of the Bedouin population. The Committee is further concerned at difficulties of access to health structures, education, water and electricity for the Bedouin population living in towns, which the State party has not recognized (arts. 26 and 27).

In its planning efforts in the Negev area, the State party should respect the Bedouin population’s right to their ancestral land and their traditional livelihood based on agriculture. The State party should further guarantee the Bedouin population’s access to health structures, education, water and electricity, irrespective of their whereabouts on the territory of the State party."


(الإبراز في المصدر)
26.
كما تطرقت لجنة الأمم المتحدة المسؤولة عن تطبيق المعاهدة الدولية للقضاء على العنصرية والتي وقعت إسرائيل على عضويتها، في ملخص توصياتها في شهر حزيران 2007، إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار للبدائل كما أسلفنا أعلاه. وقد عبرت اللجنة عن قلقها من أنّ دولة إسرائيل لم تتفحص البدائل للإخلاء ونقل السكان، وأنّ مجرد عدم توفير الخدمات الأساسية يمكن أن يؤدّي في نهاية المطاف إلى إجبار السّكان على الانتقال رغمًا عنهم إلى تلك البلدات التي خططتها الدولة. وواصلت اللجنة دعوتها لدولة إسرائيل بفحص بدائل أخرى لإعادة مَوضعة البدو في بلدات معترف بها، وحتى الاعتراف بحق البدو في الملكية على أراضيهم وبحقهم في تطوير هذه الأراضي:

"The Committee expresses concern about the relocation of inhabitants of unrecognized Bedouin villages in the Negev/Naqab to planned towns. While taking note of the State party’s assurances that such planning has been undertaken in consultation with Bedouin representatives,  the Committee notes with concern that the State party does not seem to have enquired into possible alternatives to such relocation, and that the lack of basic services provided to the Bedouins may in practice force them to relocate to the planned towns. (Articles 2 and 5 (d) and (e) of the Convention)

The Committee recommends that the State party enquire into possible alternatives to the relocation of inhabitants of unrecognized Bedouin villages in the Negev/Naqab to planned towns, in particular through the recognition of these villages and the recognition of the rights of the Bedouins to own, develop, control and use their communal lands, territories and resources traditionally owned or otherwise inhabited or used by them. It recommends that the State party enhance its efforts to consult with the inhabitants of the villages and notes that it should in any case obtain the free and informed consent of affected communities prior to such relocation."

(الإبراز في المصدر.)
27.
وبشكل عينيّ أكثر، عبّرت اللجنة المسؤولة عن تطبيق المعاهدة الدولية للقضاء على جميع أنواع التمييز ضد النساء، في العام 2005، عن قلقها حول ما يتعلق بالظروف المعيشية الصعبة لحياة النساء البدويات:

"The Committee is concerned that Bedouin women living in the Negev desert remain in a vulnerable and marginalized situation, especially in regard to education, employment and health. The Committee is especially concerned about the situation of Bedouin women who live in unrecognized villages with poor housing conditions and limited or no access to water, electricity and sanitation."


(الإبراز من عندنا)
وفي العام 2002، أصدرت لجنة الأمم المتحدة المسؤولة عن تطبيق المعاهدة الدولية ضد التعذيب التي صدّقت عليها إسرائيل أيضًا، ملخص توصيات تطرق من بين ما تطرق إليه إلى سياسة هدم البيوت في إسرائيل. وقد قررت هذه اللجنة أن سياسة إسرائيل في سياق هدم البيوت يمكن أن تُعتبر في حالات معينة عقابًا قاسيًا وغير إنسانيّ ومُهينًا ومخالفًا للمعاهدة الدولية ضد التعذيب:

"Israeli policies on house demolitions may, in certain instances, amount to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (article 16 of the Convention)."
تلخيص
28.
في ضوء ما تقدّم، نحن نطالب بتلبية مطالبنا المذكورة في مقدمة هذه الورقة، وإصدار تعليمات بوقف سياسة هدم البيوت العربية البدوية في النقب، كما نطالب باستبدال الإجراء الاستبدادي بإجراء حواريّ مع السكان، من أجل إيجاد حلول تخطيطية للقرى غير المعترف بها، الأمر الذي سيلبي متطلبات الحلول الجذرية وتوصيات المحكمة العليا واللجان الرسمية الإسرائيلية ولجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، على حدّ سواء.
29.
ختامًا، نذكر ما قضت به المحكمة العليا في قضية أبو مديغم، حيث ألغت المحكمة العليا في هذه القضية سياسة رشّ المحاصيل الزراعية في القرى غير المعترف بها بالمبيدات، انطلاقا من التسويغ بأنّ هذه السياسة قد تؤدي إلى المسّ بحقوق سكان المناطق المرشوشة بالكرامة والصحة. وقد تقرر في هذه المسألة أيضًا منع السلطات من اللجوء إلى رشّ المبيدات، رغم أنّ السكان لا يتمتعون بحقّ زراعة المحاصيل، ورغم أنّ الأرض، وفق قرار الحكم هذا، لا تتبع لهم، ورغم أنّ الغاية من وراء رشّ المبيدات منع دخول الأراضي بغير إذن، حيث أنّ سياسة رشّ المبيدات لا تولي قسطًا لائقًا من الأهمية لصحة الجمهور. وكما كتبت القاضية أربيل في قضية أبو مديغم:
 

"رشّ المبيدات كما جرى ينتهك برأيي عددًا مجتمعًا من الحقوق والقيم التي من الضروري الحفاظ عليها من أجل حماية وجود وكرامة الإنسان، لكونه إنسانًا. وإلى جانب مهمة الدولة في الدفاع عن أراضيها، فإنها مُلزمة بواجب آخر ذي أهمية قصوى- الدفاع عن سلامة ورفاهية مواطنيها: رجالا ونساءً؛ شبانًا وشيبًا؛ المحافظين على القانون ومُخترقيه. وفي هذا الإطار، تتحمّل الدولة المسؤولية عن الدفاع عن صحّة وسلامة أجساد وكرامة أبناء الوسط البدوي في النقب، حيث أنّ كل واحد من أبنائه مواطن في الدولة، ومن هنا عليها أن تحقق غاياتها وسياساتها في مجال الأراضي وفي سائر المجالات، عبر وسائل تتفق مع مسؤوليتها هذه في الدفاع عن الحقوق الأساسية لدى مواطنيها." 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

سوسن زهر، محامية
باسم المؤسسات التالية:
جمعية حقوق المواطن

اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي العراقيب

المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب

ياسمين النقب لصحة المرأة والعائلة

منتدى تعايش في النقب

منتدى الاعتراف بالنقب

عدالة- المركز القضائي لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل

جمعية "فوروم"، تنظيمات نسائية عربية بدوية في النقب

أطباء لحقوق الإنسان

شتيل- خدمات دعم ومشورة  لمنظمات التغيير الاجتماعي
�  يُنظر إلى: قرار العليا 2887/04 سليم أبو مديغم ضد دائرة أراضي إسرائيل (لم يُنشر بعد، صدر بتاريخ 14/4/2007) الفقرة 54 من قرار القاضية أربيل


�   المصدر السابق، الفقرة 49.


�  حول هذه الأراضي قُدمت مذكرات ادعاء على يد أبناء قبيلة النصاصرة في سنوات السبعين، إلا أنّ هذه المطالب لم تُحسم.


�  Human Rights Watch، "خارج الخارطة- انتهاك الحقوق على الأراضي والمسكن في القرى البدوية غير المعترف بها في إسرائيل"، آذار 2008، الملحق ب، الصفحة رقم 86. لمعاينة التقرير: � HYPERLINK "http://www.hrw.org/he/reports/2008/03/30" ��http://www.hrw.org/he/reports/2008/03/30� 


� ع.أ 3295/94 فرمينغر ضد مور، ب.د ن(5) 111، 121 (1997).


� قرار العليا 7015/02 عجوري ضد قائد قوات الجيش في الضفة الغربية، ب.د ن.و(6) 352، 365 (2002).


� ر.ع.أ  4905/98 غمزو ضد يشعياهو، ب.د ن.هـ(3) 360، 375(2001)، في هذا القرار كتب رئيس المحكمة (المتقاعد) براك: "كرامة الإنسان تحمل في طياتها... الدفاع عن المتطلبات الدنيا للوجود الإنساني... الإنسان الذي يعيش في الشوارع ولا مأوى سكني له، هو إنسان انتهكت كرامته كإنسان؛ الإنسان الجائع هو إنسان انتهكت كرامته كإنسان؛ الإنسان الذي لا يملك العلاج الطبي الأساسي هو إنسان انتهكت كرامته كإنسان؛ الإنسان الذي يضطر للعيش في ظروف مادية مهينة هو إنسان انتهكت كرامته كإنسان."


� قرار العليا 366/03 جمعية التزام للسلام والعدل الاجتماعي ضد وزير المالية (لم يُنشر بعد، 12/12/2005).


�  يُنظر إلى البند رقم 11(1) من المعاهدة الدولية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للعام 1966.


�  هذا ما قضت به المحكمة الدستورية في الهند عندما نظرت في قانونية قرار بلدية بومباي إخلاء جميع سكان أحياء الفقر والسكان القاطنين في الشوارع وعلى أرصفة المدينة. وقد قررت المحكمة أنه يجب توفير مأوى للسكان وأنه لا يمكن إخلاء أحياء الفقر (slums) المتواجدة في المدينة منذ قرابة 20 سنة وأكثر، إلا إذا كان الأمر يلبي احتياجات جماهيرية، وحتى عندها يجب توفير سكن بديل للسكان ومنح أفضلية عالية للتوطين المتكرر. يُنظر إلى: Olga Tellis & Ors v Bombay Municipal council (1985) Supp SCR 51 . وفي جنوب أفريقيا أخلت الحكومة غزاة من أماكن سكن غير قانونية أُسكنوا فيما بعد في مركز الرياضة في المدينة، الذي كان يفتقر لأية بنى تحتية أو كهرباء أو أدوات الصحة العامة. التمس الغزاة المحكمة العليا الدستورية التي قضت بوقوع انتهاك للبند 26 من دستور جنوب أفريقيا الذي يبلور في طياته الحق بالسكن الملائم، وأنّ السلطة أخفقت في توفير ضرورات العيش الأساسية لشريحة سكانية معوزة. وصدر في هذه الحالة أمر للحكومة بتخطيط وتمويل والعمل على توفير رفاهية المستورين اقتصاديًا والسكان المعوزين. يُنظر إلىGovernment of the Republic of South Africa v Grootboom [2000] (11) BCLR 1169 (CC) .


�  معاهدة منظمة العمل الدولية رقم 169 في قضية حقوق الشعوب الأصلانية.


�  إعلان الأمم المتحدة حول الحق في الدفاع عن الشعوب الأصلانية، البند رقم 10.


�  المصدر السابق، البند 26(1) و(2).


�  المصدر السابق، البند 26(3).


�  د. ألكسندر (سندي) كيدار، "تسوية الأراضي في النقب في سياق القوانين الدولية"، مجلة "عدالة" الإلكترونية  العدد 8، كانون الأول 2004.


�  المجلد أ من تقرير لجنة أور، الفقرات 39-40.





��HYPERLINK "../../../../../Documents and Settings/sawsan/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/4IIL8D9P/www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2009/01/des4411.htm"��www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2009/01/des4411.htm�


�  يُنظر: تقرير محقق وزارة الصناعة والتجارة 23/14/4 خارطة هيكلية لوائية جزئية لمتروبولين بئر السبع، السكان البدو خارج البلدات المعترف بها، قُدم إلى اللجنة الفرعية للاعتراضات التابعة للمجلس القطري، على يد المحامي تلما دوخان، حزيران 2010.


�  بروفيسور أورن يفتحئيل، "نحو الاعتراف بقرى البدو؟ تخطيط متروبولين بئر السبع أمام لجنة غولدبرغ"، تخنون، 6(1): 165-184 (2009).


�  يمكن معاينة الفقرة رقم 24 من توصيات اللجنة في الرابط: � HYPERLINK "http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR.C.ISR.CO.3.doc" ��http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR.C.ISR.CO.3.doc� 


�  يُنظر إلى الفقرة رقم 25 من ملخص توصيات لجنة الأمم المتحدة لاجتثاث العنصرية المنشور في شهر حزيران 2007 والتي يمكن معاينتها أيضًا في الرابط:


� HYPERLINK "http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/424/79/PDF/G0742479.pdf?OpenElement" ��http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/424/79/PDF/G0742479.pdf?OpenElement� 


�  يمكن معاينة ملخص توصيات لجنة الأمم المتحدة لمعاهدة القضاء على جميع أنواع التمييز، الصفحة 144-1374، الفقرة رقم 259: 


� HYPERLINK "http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/476/97/PDF/N0547697.pdf?OpenElement" ��http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/476/97/PDF/N0547697.pdf?OpenElement�





�   UN doc. A/57/44, § 6(j) يمكن معاينة المادة في الرابط: 


� HYPERLINK "http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/3260e70453995e8fc1256e4000501519?Opendocument" ��http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/3260e70453995e8fc1256e4000501519?Opendocument� 


�  قضية أبو مديغم، الفقرة رقم 50 من قرار الحكم الصادر عن القاضية أربيل.
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